

حديث عروة بن مضرس في الحج رواية ودراية
منصور بن محمد الصقعوب

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة : 

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله " .
أما بعد فلا يخفى على كل طالب علم ما لأحاديث رسول الله ( من المكانة العظمى والقدر الشريف . وذلك ؛ لأنها حوت علم الشرع . وصيغت بمقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وكانت كما قال عليه الصلاة والسلام " ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه " . 

وحينما تقلب أحاديث رسول الله (   فمنها أحاديث الفضائل ، وأحاديث الترغيب والترهيب وغيرها لكن أحاديث الأحكام التي حوت في ثناياها الأحكام الفقهية العملية كان لها القدر الأكبر من عناية العلماء بها ، ونظرة في المكتبة الحديثية تبين لك كثرة الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام ، أو التي شرحتها . 
ولربما وجدت من أقول رسول الله (   ما يكون شرحه يتسع لمجلدات ــ ولا غرابة ـــ فهو قول من أوتي جوامع الكلم . 

وانطلاقا من كل ما سبق فقد حرصت على أن آخذ حديثا من هذه الأحاديث التي تدور عليها كثير من الأحكام الفقهية المرتبطة بالحج وهو حديث عروة بن مضرس لكي أتناوله بالبحث جمعا لطرقه وتخريجا له ودراسة لإسناده  ونظرا في مسائله . 
وكان الدافع لذلك أن ألم بهذا الحديث واطلع على ما فيه من رواية ودراية وذلك ؛ لأن هذا الحديث يميزه عن غيره أمور منها : 

1- أنه من أحاديث الأحكام التي يدور عليها أحكام فقهية عدة ، وهو كما قال الحاكم " قاعدة من قواعد الإسلام . فلا غرابة إذن أن يستدل به لمسائل فقهية عدة . 

2- أنه مرتبط بركن من أركان الدين وهو الحج وهو مرتبط بركن الحج الذي من لم يأت به فقد بطل حجه . 
ويكفي الإنسان من ذلك أنه يرتبط بأقوال المصطفى عليه السلام وأن يكون من المبلغين لها ، والذابين عن حياضها فذلك لعمري هو الشرف الأسنى . 
أما الحديث الذي تناولته فهو ما رواه أبو داود عن مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يَعْنِي بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا ، أو نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ  " . 

وسميت هذا البحث : 

حديث عروة بن مضرس في الحج رواية ودراية . 
وجعلت خطة هذا البحث كما يلي :  

المقدمة : وفيها بيان المدخل للموضوع وأهميته وأسباب اختياره . 

المبحث الأول ترجمة صحابي الحديث . 

المبحث الثاني : تراجم رواة الحديث . 

المبحث الثالث : في تخريج الحديث . 
المبحث الرابع : الحكم على الحديث . 
المبحث الخامس المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 

وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد وصلاح النية وأن ينفعنا بالعلم النافع ويدخلنا برحمته في عبادة الصالحين وصلى الله على محمد . 

وكتبه : منصور محمد الصقعوب 

المبحث الأول : ترجمة صحابي الحديث .
هو عروة بن مضرس: بمعجمة وآخره مهملة وتشديد الراء ابن أوس بن حارثة الطائي .

كان من بيت الرياسة في قومه هو وأبوه وجده وكان يباري عدي بن حاتم في الرياسة.

وكان سيدا في قومه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقيه في حجة الوداع . ثم سكن الكوفة بعد ذلك . 

قال ابن سعد: كان عروة مع خالد بن الوليد . حين بعثه أبو بكر على أهل الردة ، قال : وهو الذي بعث خالد معه عيينة بن حصن إلى أبي بكر لما أسره يوم البطاح (
)(
).
قال ابن الأثير : روى عنه ابنه أبو بكر . والشعبي أهـ . 

ونقل الحاكم رواية عروة بن الزبير عنه وسيأتي بيانها . 

المبحث الثاني : تراجم رواه الحديث .
ورد في إسناد الحديث عند أبي داود أربعة رجال غير صحابي الحديث وها هي ترجمة كل راو منهم حسب ورودهم في الإسناد . 

الأول : عامر الشعبي : 

هو عامر بن بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني ثم الشعبي أبو عمرو ، وقيل عامر بن عبد الله أمه من سبي جلولاء (
). 

اختلف في سنة ولادته على أقوال أشهرها كما قال المزي : أنه ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب  ، روى عن جمع من الصحابة ساق منهم الذهبي خمسين ــ ثم قال ــ وغير  هؤلاء من الصحابة أه . ومن هؤلاء الصحابة سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وأبي موسى ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وغيرهم كثير . 

ورأى على بن أبي طالب ، وصلى خلفه ، وروى عنه لكن روايته عنه مرسلة ، قال الدارقطني سمع منه حرفا ما سمع غير هذا (
). 

قال ابن حجر في التهذيب كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال رجمتها بسنة رسول الله . 

وقد قال الشعبي رحمه الله مقوله تبين إدراكه لجمع كبير من الصحابة حيث قال " أدركت خمس مئة صحابي ، أو أكثر يقولون أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي . 

وثقه الأئمة منهم ابن معين وأبو زرعة .

وقال ابن معين إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه .

وأما مراسيله فقد قواها الأئمة .

قال العجلي : مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا . 

وكان الشعبي من الحفاظ قال عن نفسه ما كتبت سوداء على بيضاء إلى يومي هذا ، ولا حدثني رجل حديث قط إلا حفظته ، ولا أحببت أن يعيده علي . 

توفى سنة (104 ) وهو الأشهر وقيل غير ذلك وقد بلغ ثنتين وثمانين سنة(
) . 

الثاني : إسماعيل بن أبي خالد :
 هو أبو عبد الله إسماعيل ابن أبي خالد واسمه هرمز وقيل سعد وقيل كثير البجلي الأحمسي مولاهم أبو عبد الله الكوفي رأى أنس بن مالك ، وسلمة بن الأكوع ، وعمرو بن حريث ، وأبن أبي أوفى وأبا جحيفة . 

وكان من الحفاظ قال الثوري : حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل ، وعبد الملك ابن أبي سليمان ، ويحيى بن سعيد . وكان يسمى الميزان لضبطه . ولم يذكر في ترجمته تاريخ ولادته ، ولكن ذكر ابن معين أنه كان أصغر من إبراهيم أي النخعي بسنتين . 

وقال أحمد في العلل : إسماعيل هو أعلى أصحاب الشعبي وثقه الأئمة منهم ابن معين وأبو حاتم وابن مهدي وقال ابن حجر ثقة ثبت من الرابعة توفي سنة خمس ، أو ست وأربعين ومئة (
). 

الثالث : يحيى : هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري أبو سعيد الأحول الحافظ كان من الأئمة الحفاظ وأطال الأئمة في الثناء عليه وقال أحمد ما رأت عيناي مثله وقال كان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ووثقه ابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم ، والعجلي والنسائي ، ومنه تعلم أحمد ويحيى وابن المديني . 

قال عن نفسه ولدت سنة عشرين ومئة في أولها . 

وتوفى يوم الأحد الثاني عشر من صفة سنة ثمان وتسعين ومئة(
) . 

الرابع : مسدد :

هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل البصري الأسدي أبو الحسن الحافظ من العاشرة توفي سنة 228 في رمضان قال ابن معين ثقة ثقة وقال مرةً صدوق . وكذا قال أحمد . 

ووثقه أبو حاتم والعجلي والنسائي وبن قانع وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر . ثقة حافظ . 

يقال أول من صنف المسند بالبصرة ، أخرج له الترمذي والنسائي ومن الغرائب ما ذكره ابن حجر عن منصور الخالدي أن أسمه : مسدد بن مسرهد ابن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن عرندل . 

قال ابن حجر ولم يتابع عليه(
). 

المبحث الثالث : تخريج الحديث .
حديث عروة بن مضرس روي من طريقين .
الطريق الأول : عامر الشعبي عن عروة . وقد رواه عن عامر ثمانية من الرواة .  

الأول : إسماعيل بن أبي خالد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 13862 ) وأحمد 17583 و ( 18300 ) و( 15619 ) و ( 16208)  والدارمي  ( 1888) أبو داود 1925 ، والترمذي 891 ) وابن ماجة 3007 ) والنسائي في المجتبى 3039 ) و ( 3043) وفي الكبرى 4048 ) و ( 4049 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 3650 ) و ( 3652 ) والطبراني في المعجم  الكبير ( 391) و( 388) و( 392) و ( 389 ) و ( 386 ) و ( 387 ) وفي الأوسط 3024 ) وفي المعجم الصغير ( 276) ، والحاكم ( 1701 ) والدارقطني 2514 ، وابن عبد البر في الاستذكار 11/ 244 . 

من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عروة بن مضرس . 

الثاني:  مطرف بن طريف أخرجة النسائي في المجتبى ( 30 40 ) وفي الكبرى ( 4047) وأبو يعلى في مسنده ( 946 ) والطبراني في المعجم الكبير 383 ) و384 ) وابن حزم في حجة الوداع ( 115) من طرق عن مطرف عن عامر الشعبي عن عروة . 

الثالث : سيار العتري أبو الحكم . أخرجه النسائي في المجتبى ( 30 41 ) وفي الكبرى 5046 ، والطبراني في المعجم الكبير
(1)المعجم الكبيرالذي في يدي جعل ترقيم كل جزء مستقل عما عداه. وهذه الأرقام هي في الجزء 17 صفحه 149 ومابعدها      394 ، كلهم من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن عروة . 

الرابع : داود بن أبي هند أخرجه الحميدي في مسنده 900 . والترمذي 891 ، والنسائي في المجتبى 2989 وفي الكبرى 4048 ، وابن حبان 3851 ، والطبراني في المعجم الكبير 378 ، و382 ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن داود به . 

الخامس : زكريا بن أبي زائدة أخرجه الحميدي في مسنده ( 902 ) وأحمد في المسند15620    و 16209 و 15619 ، 16208 , والترمذي  (891 ) ، والنسائي في المجتبى 2989 ، وفي الكبرى (4048 ، وابن الجارود في المنتقى 467 ، وابن خزيمة 3821 ، والطبراني في الكبير 377 والبيهقي في الكبرى 9738 من طرق عن زكريا وابن عبد البر في الإستذكار 11/ 243 ، من طرق عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عروة . 

السادس : عبد الله بن أبي السفر  أخرجه أحمد في المسند 17584 ، و17585 ، و 18304 ، والطيالسي في مسنده 1282 ، و 1387 ، والدارمي 1889 ، النسائي في المجتبى 3024 ، وفي الكبرى 4045 ، وابن حبان 3850 ،  والطبراني في المعجم الكبير 379 ، و 380 ، والحاكم 1700 والدارقطني 2515  ، وابن عبد البر في الإستذكار (11/ 243) . 

من طرق عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عروة 
السابع : أبو داود بن يزيد الأودي أخرجه الطبراني في الكبير (381 من طريق خلف بن خليفة عن أبي داود الأودي عن الشعبي عن عروة . 

الثامن : زيد (
).". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 393 من طريق محمد بن معاوية الزيادي عن سعد بن عامر عن شعبة عن زيد به . 

الطريق الثاني :
 عروة بن الزبير أخرجه الحاكم في المستدرك(
)عن عبد الصمد بن علي البزار عن أحمد عبد الله التستري عن عبد الوهاب بن فليح المكي عن يوسف بن خالد السمتي عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس . 

كلهم بنحو رواية أبي داود إلا أن بعضهم يزيد على بعض وبعضهم يختصر فلا يذكر سؤال عروة وبعضهم يذكره وبعضهم يذكر عرفة وبعضهم لا يذكرها إلا أن في الحديث أمران لا بد من بيانها . 
الأول : أن مطرف بن طريف روى الحديث عن عامر الشعبي بلفظ " ومن لم يدرك جمعا فلا حج له " وهذا لفظ أبي يعلى ولفظ النسائي في المجتبى " ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك " وبنحوهم بقية من خرج الحديث . 

بينما لا ترد هذه اللفظة عند أحد  ممن خرج الحديث ممن روى عن الشعبي غير مطرف, والظاهر أن هذه الزيادة معلولة, وأنها موقوفة على الشعبي لأمرين . 

الأول : أن بقية الرواه وهم سبعة عن الشعبي لم يذكروها ، وهم أثبت من مطرف ، وفيهم إسماعيل بن أبي خالد ــ من أثبت الناس في الشعبي ــ . 
الثاني : أن سفيان الثوري روى الحديث عن عبد الله بن أبي السفر ــ أحد رواة عامر في الحديث ــ فجعل هذه الكلمة من قول عامر فقال : قال الشعبي " من لم يقف بجمع جعلها عمرة " . خرج ذلك الدارقطني (
)وابن أبي شبية(
) . 
ولأجل هذين الأمرين فقد قال ابن حجر وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزء في إنكار هذه الزيادة ، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة وأن مطرفا كان يهم في المتون "(
)  (
) .
الثاني: أن ابن حبان خرج الحديث عن عروة بن الزبير وهذه المتابعة لم أحد من خرجها غير ابن حبان في المستدرك 
وعندي أن في ثبوتها نظر لأمرين : 

الأول : أن من ترجم لعروة بن مضرس لم يذكر أن لعروة بن الزبير رواية عنه ومن هولاء المترجمين له المزي (
)، وابن حجر (
)
بل قال ابن المديني لم يرو عن عروة بن مضرس إلا الشعبي وكذا قال مسلم في الوحدان وكذا قال الدارقطني(
) .  

فالذي يظهر أن الحديث مداره على عامر الشعبي وأنه لم يروه عن عروة بن مضرس إلا عامر . وعنه رواه ثمانية من الرواه سبق تخريج رواياتهم . 

المبحث الرابع : الحكم على الحديث .

مما سبق يتبين أن الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات وقد صححه جمع من الأئمة, منهم الترمذي حيث قال : حسن صحيح . والدارقطني, والحاكم حيث قال : وهذا حديث صحيح عند كافة أئمة الحديث وهو قاعدة من قواعد الإسلام "(
) . وأبو بكر بن العربي وابن الملقن والألباني وغيرهم كثير (
). 

المبحث الخامس المفردات الغريبة في الحديث .
ورد في الحديث ألفاظ تحتاج إلى بيان معناها وهي حسب ورودها في الحديث كالآتي  : 

1- بالموقف : كلمة الموقف تطلق على كل موقف يقفه الإنسان ولذا ورد في الحديث عن يوم القيامة بأنه الموقف وكذا عرفة ( فوقف بالموقف ) ومزدلفة . ولكن الذي يعين المراد بالموقف إذا وردت في سياق كلام .

1- سياق الكلام فيفهم من سياق الكلام ماذا يراد بالموقف وتكون ( ال ) للعهد الذكري .

2- ذكر المراد " كما في حديث أبي داود الذي معنا حديث قال " بالموقف يعني بجمع . 
2- بجمع : يراد بها المزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس بها(
) . 

3- جبل طي بياء بعدها همزة بإفراد جبل وفي بعضها جبلي والمعنى واحد ويراد بها جبلي أجا وسلمى (
). 
4- وطي القبيلة المعروفة تسكن شمال جزيرة العرب عند الجبلين جبلي أجا وسلمى . 
5- كللت مطيتي أي أعييت دابتي وأتعبتها . 
6- جبل : معروف وفي بعض النسخ ( حبل ) بالحاء المهملة المفتوحة والموحدة الساكنة وهو الرمل المستطيل وقال الخطابي الحبال ما دون الجبال في الارتفاع . وفي بعض نسخ سنن الترمذي قال : إذا كان رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل . 
قال العراقي : : المشهور في الرواية فتح الهاء المهملة وسكون الموحدة أي ( حَبل ) وروي بالجيم وفتح الباء (
). 

7- تفثه قال الزجاج التفث أهل اللغة لا يعرفونه إلا من التفسير قال الأزهري لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل . جعل التفث التشعث وجعل قضاءه إذهاب الشعث بالحلق والتقليم . وما أشبهه (
). وفي المعجم الوسيط التفث ما يصيب المحرم بالحج من ترك الإدهان والغسل والحلق وإزالته من مناسك الحج (
). 

المبحث السادس المسائل الفقهية المأخوذه من الحديث .

حديث عروة هو من الأحاديث التي استنبط منها العلماء مسائل عدة مرتبطة بالحج وهو كما قال الحاكم قاعدة من قواعد الإسلام وفي هذا المبحث أعرض لعدة من هذه المسائل ومذاهب العلماء فيها . 
ولعلي أقسم هذه المسائل إلى قسمين : 

الأول: ما يتعلق بعرفة

الثاني: ما يتعلق بالمزدلفة . 

القسم الأول : 

المسألة الأولى : ( الوقوف بعرفة ركن ) . 

استنبط أهل العلم من هذا الحديث وغيره أن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به . بإجماع أهل العلم وقد استدلوا بأدلة منها . 

1- هذا الحديث الحديث : حديث عروة ، ووجه الدلالة منه أنه عليه السلام علق تمام الحج بالوقوف بعرفة فمفهومه أنه من لم يقف بعرفة فإن حجه لم يتم . 
2- عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ " . أخرجه الخمسة إلا النسائي . 
ووجه الدلالة منه ظاهرة(
) .  

المسألة الثانية وقت الوقوف المعتبر بعرفة . 

أولا بدايته اختلف أهل العلم في بداية الوقوف بعرفة على قولين : 

القول الأول : أن بداية وقت الوقوف بعرفة يكون من طلوع فجر يوم عرفة وبه قال الحنابلة(
) . 

 واستدلوا : 

1- بحديث عروة بن مضرس وفيه " وقد وقف قبل ذلك ليلا ، أو نهارا " . 

ومعلوم أن النهار يبدأ من طلوع الفجر . 

2 :  ولأن ما قبل الزوال هو من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف ، وكون النبي (  وقف بعد الزوال فإنما ذلك يدل على الأفضلية ولا يمنع كون ما قبله وقتا للوقوف وحيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستوعب وقت الوقوف فلم يقف بعد غروب الشمس مع انه وقت للوقوف . 
القول الثاني : أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس وبه قال الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية (
) إلا أن المالكية يرون أنه لا بد من الوقوف بالليل إذ الوقوف بالليل عندهم ركن لا يتم الحج إلا به والنهار تبع له بخلاف الحنفية والشافعية الذين يرون أن النهار هو وقت الوقوف وأن الليل تبع له . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من أقواها : 

1- فعل النبي (  حيث إنه لم يدخل عرفة حتى زالت الشمس وأفعاله عليه السلام وإن كان الأصوليون يقررون أنها للاستحباب إلا أنها إذا جمع معها قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم صارت أفعاله للوجوب ؛ لأنها بيان لمجمل(
) . 
2- وكذلك هو فعل الخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلى اليوم وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على هذا القول حيث قال : " أجمعوا أنه من وقف بعرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال ، أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج (
). 
وأجابوا عما استدل به الحنابلة بما خلاصته : 

أنما في حديث عروة بن مضرس إعلام منه عليه السلام أن الوقوف بالنهار لا يضره إن فاته ؛ لأنه لما قيل " ليلا ، أو نهارا " والسائل يعلم أنه إذا وقف بالنهار فقد أدرك الوقوف بالليل فأٌعلم أنه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره وأنه قد تم حجه لا أنه أراد بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل ولو حُمل هذا الحديث على ظاهره كان من لم يدرك الصلاة بجمع قد فاته الحج(
) .  

والأظهر والله أعلم : أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس . لفعل النبي (  والخلفاء من بعده . وحديث عروة بن مضرس لا يمكن العمل مجرد ظاهره ؛ لأن عليه اعتراضات وإنما هو سيق لبيان إدراك وقت الوقوف بعرفة . ولو قيل به على ظاهره لأوجبنا صلاة الفجر بمزدلفة ــ ولم يقل به أحد ـــ إلا ابن حزم كما سيأتي . 

وسبق أن ابن عبد البر حكى إجماع أهل العلم على أن الوقت من زوال الشمس . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (
). 
ثانيا نهاية وقت الوقوف بعرفة 
بإجماع أهل العلم أن آخر وقت الوقوف بعرفة هو طلوع فجر يوم النحر ، حكى الإجماع غير واحد . منهم ابن قدامة (
). 

واستدلوا بحديث عروة بن مضرس . 

وجه الدلالة منه : أنه جعل وقت الوقوف هو يوم عرفة . ليلا ، أو نهارا . ومفهومه أنه إذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوقوف .
 وقد قرر أهل العلم أن من ترك الوقوف بعرفة حتى طلع وقت الفجر فإنه لا يمكنه التدارك سواء كان ذلك منه بعمد ، أو نسيان بعلم ، أو جهل . إنما يتحلل بعمرة . 

وهذا الأمر ظاهر الدلالة من حديث عروة بن مضرس . فإنه قدم لسؤاله بمقدمة تبين ما لحقه من المشقة في سبيل الوصول إلى عرفة . وكان جواب النبي (  له لا يحتمل الترخيص . 
وأما كونه يتحلل بعمرة فلأن الحج قد فاته . فيأخذ أحكام الفوات . ويتحلل بعمرة . 

المسألة الثالثة:
المقدار المجزئ في الوقوف
هذه المسألة لها ارتباط ظاهر بحديث عروة بن مضرس . وقد تكلم العلماء عنها . وخلاصة كلامهم أن يقال : 

الوقوف بعرفة له حالات . 

1- أن يقف من قبل الغروب إلى أن تغرب ثم ينفر : فيكون قد أدرك من النهار والليل . فهذا الأكمل بلا خلاف . وهو ما فعله النبي (  وهذا واجب عن المالكية . 
2- أن يقف في الليل فقط : فوقوفه صحيح . ولا دم عليه عند الأئمة الثلاثة خلافا لمالك . 
ويدل له حديث عروة : وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ، أو نهارا ..." وتقدم أن المالكية يرون أن الوقوف بالليل هو الأصل والنهار تبع له خلافا للجمهور . وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بالليل ولو لحظة يجزئ . إلا أنه لا ينبغي أن يتعمد الوقوف بالليل مع قدرته على النهار قال بن عبد البر وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجزئ عن الوقوف بالنهار إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقا ولم يكن له عذر فهو مسئ (
). 
3- أن يدفع قبل الغروب فهذا فيه خلاف : 
القول الأول : أن حجه تام وليس عليه شيء وهذا قال به ابن حزم من الظاهرة (
). وهي رواية عن أحمد(
) .  

واستدلوا بحديث عروة بن مضرس حيث أنه جعل الليل والنهار وقتا للوقوف ولم يذكر عليه شيء فدل على صحة حج من وقف جزئا من أحدهما . 
القول الثاني : أن حجه صحيح ولكن عليه دم ، وهذا الدم على الوجوب عند الحنفية (
). والحنابلة (
). وهو على الاستحباب في المشهور من مذهب الشافعية(
) .

وقال الحسن البصري وابن جريج عليه بدنه(
) .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها . 

قوله تعالى : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " وهذا الآية وإن كانت قد نزلت في الأمر بالإفاضة من عرفة لا من مزدلفة فإن هذا الإفاضة لا بد لها من زمان وهذا الزمان بينه النبي (  حيث أفاض من عرفة بعد الغروب "(
) 
3- ورد في المسألة حديث محمد بن قيس بن مخرمة أن النبي (  خطب بعرفة فقال أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر وإن أهل الجاهلية والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حيث تعتم بها الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا ندفع بعد غروبها فلا تعجلوننا . هدينا مخالف هدي أهل الشرك والأوثان " .  رواه ابن أبي شبية (
) واسناده ضعيف وله شواهد : 

3-أن هذا هو فعل النبي (  حيث إنه مكث إلى الغروب وأفعاله مما هو بيان لمجمل تكون للوجوب ولم يرد أنه رخص لأحد في النفرة قبل الغروب مع ترخيصه للضعفة في كثير من المناسك كما في الدفع من مزدلفة وترك المبيت لرعاة وجمع الرمي وترك الوداع ، وقد روي ابن أبي شيبة   عن عبد الرحمن بن يزيد قال وقفت مع عبد الله وعلى الناس عثمان حتى إذا غربت الشمس قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الساعة أصاب السنة فما كان كلامه بأسرع من أن أفاض (
). 

وإنما أوجبوا الدم من جهة أن هذا ترك واجب وفي ترك الواجب عندهم كما هو معلوم دمٌ . 

القول الثالث : أن حجه لا يصح حتى يؤدي شيئاً من الوقوف بالليل وبهذا قال المالكية(
) .  
واستدلوا بآثار عن الصحابة منها : 
1- ما ورد عن ابن عمر " من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ..." .وورد عن الدار قطني مرفوعا بلفظ أن من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج..1 
2- وورد نحوه عن عروة بن الزبير (
). 
والأقرب ــ والله أعلم ــ أن الوقوف في عرفة إلى الليل واجب لما سبق من الأدلة ولكن لو خالف وأراد أن يذبح دما فله ذلك وليس على سبيل الحتم والإيجاب وإلزامه بالدم مع عدم وجوب ما يدل على ذلك إلا أن أثر ابن عباس فيه ما فيه ، لاسيما وهو قد أدى الوقوف    بعرفة . 
وأما ما استدل به المالكية فإن فيه نظر ظاهر وقد أطال الأئمة في الرد عليه ونقض أدلتهم ويكفي في ذلك أن يوم عرفة يقال له يوم عرفة ولا يقال ليلة عرفة مما يبين أن وقت الوقوف هو النهار وكذلك وقوف النبي (  بالنهار ثم إفاضته أول انتهاء النهار ومحال أن يكون وقت الدفع هو وقف الفرض ، وأما أثر ابن عمر فإنما يدل على الغاية هو كدلالة حديث عروة بن مضرس فإن المراد من أدرك عرفة ولو لحظة إلى طلوع الفجر فقد أدرك فإن طلع الفجر ولم يدركها فقد فاته الحج (
).  
مسألة 
اختلف القائلون بإيجاب الدم على من خرج قبل الغروب فيما لو عاد قبل ، أو بعد الغروب فأدرك جزئا من الليل فهل يسقط الدم ، أو أن الدم معلق بالخروج ؟
القول الأول : أن عليه دم سواء رجع قبل الغروب ، أو بعده وبه قال الكوفيون وأبو ثور(
) وهو قول عند الحنابلة(
) وعللوا قولهم : بأنه بالدفع لزمه الدم فلم يسقط برجوعه كما لو عاد بعد غروب الشمس فعندهم أن مجرد الدفع مخالفة وممن اختار هذا القول الشيخ محمد العثيمين(
) . 

القول الثاني : أنه إن رجع قبل الغروب فأدرك الغروب في عرفة فلا دم عليه وإن لم يعد إلا بعد الغروب فعليه دم وهو قول الحنفية(
) ورواية عن أحمد(
) . 
القول الثالث : أنه إن رجع مطلقا فلا دم عليه سواء رجع قبل الغروب وأدركه في عرفة ، أو رجع بعد الغروب وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وبه قال أكثرهم(
) ، والشافعية(
) . 

وينبغي أن ينبه إلى أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك كله :

1- الجاهل لو دفع قبل الغروب فلا دم عليه(
) . 
2- المعذور كالمريض ومن لم يجد نفقه ونحو ذلك (
).
المسألة الرابعة : 
هل يشترط أن يعلم أنه وقد وقف بعرفة ، أو يصح وقوفه ولو لم يعلم أنها عرفة ؟ 
المراد بهذه المسألة : لو أن رجلا مر بعرفة ولم يعلم أنها هي عرفة فهل يعد وقوفه مجزئا ، أو لا ؟ 

القول الأول أنه يعتبر مجزئا وبهذا قال الأئمة الأربعة . 

واستدلوا بحديث عروة بن مضرس " وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا ، أو نهارا " . فهو قد أتاها وأدرك الوقوف بها وهو عاقل فأجزأه كما لو علم . 

القول الثاني : أنه لا يعتبر مجزئا إلا بإرادة وبه قال أبو ثور(
) 
والأقرب القول الأول . والله أعلم . 

القسم الثاني : من المسائل

المسائل المتعلقة بالمبيت بمزدلفة .

المسألة الأولى  : حكم المبيت بمزدلفة .
استنبط أهل العلم من حديث عروة بن مضرس عدة مسائل متعلقة بالمبيت بالمزدلفة ومن هذه المسائل ما يلي : 

اختلف أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة على ثلاثة أقوال . 

المسألة الأولى : أن المبيت بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به وبهذا قال خمسة من التابعين وهم علقمة والنخعي والشعبي والأسود والحسن البصري وبه قال بعض الشافعية كابن بنت الشافعي وابن خزيمة وبه قال ابن حزم(
) . 

واستدلوا : 
1- بالآية فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة/198] 

2- حديث عروة بن مضرس " من أدرك صلاتنا هذه .... فقد تم حجه وفي زيادة " ومن لم يدرك جمعا فلا حج له " . 
3- حديث ابن عمر مرفوعا " من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج " . 
القول الثاني : أن النزول بالمزدلفة واجب من واجبات الحج وبهذا قال المالكية الحنابلة(
) والشافعية(
) 
واستدلوا : 
1- بحديث عبد الرحمن الديلي مرفوعا " الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع فقد تم حجه " . وفي رواية " من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح فقد تم حجه وقضى تفثه " . وجه الدلالة منه أن النبي (  بين أن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه . ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا . ومع هذا فقد صرح النبي (  بأن حجه تام (
). 
2- حديث عروة بن مضرس وقالوا أنه لا يدل على الركنية ؛ لأن المنطوق فيه ليس بركن إجماعا ، وهو الصلاة في مزدلفة إلا عند ابن حزم ، وكذا ما في الآية من الذكر عند المشعر الحرام فيبقي على أنها تدل على الوجوب . 
3- فعل النبي (  والخلفاء الراشدين من بعده . 
4- ترخيصه لمن رخص له أن ينفر منها بعد غياب القمر دليل على الوجوب إذ الرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة . 
القول الثالث : أن النزول بمزدلفة سنة وبه قال الحنفية(
) وهو قول عند الشافعية(
) ورواية عن أحمد(
) . 

دليل هذا القول قوله تعالى : فاذكروا الله عند المشعر الحرام " وبإجماع العلماء أن الذكر عند المشعر الحرام ليس بواجب فإذا لم يجب الذكر المأمور به فأحرى أن لا يجب الوقوف(
) . 

ولأنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة(
) . 

ولا يخفى ما في هذا التعليل من بُعد إذ هو قياس مع الفارق . 

وأما الحنفية فاستدلوا لهذا القول بحديث عروة بن مضرس حيث إنه لم يعلق تمام الحج بالمبيت بل بإدراك الصبح في مزدلفة وسيأتي بيان رأيهم في هذه المسألة . 

والأقرب ــ والله أعلم ــ القول الثاني وهو أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لما سبق ذكره من الأدلة ، وأما ما استدل به من يرى الركنية فتقدم الجواب عنها لكن الحديث الذي ذكره بلفظ " من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج " . وقد أجاب عنه كالنووي بجوابين : 

 أحدهما : أنه ليس بثابت ولا معروف : قلت ولم أجده في شيء من المصادر ولم يعزه النووي إلى مصدر .  
والثانى : أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج لا فوات أصله (
).  

المسألة الثانية 

المقدار المجزئ من المبيت بمزدلفة . 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 

القول الأول : أنه يكفي في ذلك بقدر حط الرحال وإن لم تحط الرحال بهذا قال المالكية وعندهم أن النزول بمزدلفة بهذا القدر كاف ، وأنه واجب وأما المبيت بمزدلفة فهو سنة . 

القول الثاني : أن الواجب من ذلك أن يقف بعد صلاة الفجر فمن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف ، ومن تركه ودفع ليلا قبل طلوع الفجر فعليه دم وبهذا قال الحنفية فعندهم أن وقت الوقوف بالمزدلفة الواجب هو بعد طلوع الفجر وما قبله سنة .  

لقوله : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . 
القول الثالث : أنه يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل وهو الصحيح من مذهب الشافعية (
).

القول الرابع : أن يمكث فيها إلى ما بعد نصف الليل إن وافاها قبله فإن وافاها بعد نصف الليل فليس عليه شيء وبهذا قال الحنابلة(
) .  

القول الخامس أن المجزئ من ذلك البقاء إلى غياب القمر وبهذا قال ابن تيمية وهذا هو الأقرب في حق الضعفة لما رواه البخاري ومسلم من طريق عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ " متفق عليه . 

أما الأقوياء : فلا ينبغي لهم أن يخرجوا منها حتى يطلع الفجر ؛ لأنه فعل النبي (  وخلفاؤه من بعده ولم يرد أن أحدا من القادرين تقدم إلا الضعفة ومن معهم . 
قال ابن تيمية ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها(
) . 

المسألة الثالثة : 

هل يقال بوجوب صلاة الفجر بالمزدلفة ؟ ورد في حديث عروة بن مضرس قوله عليه السلام " من أدرك صلاتنا هذه وأراد بها صلاة الفجر بالمزدلفة . فقد تم حجه وقد رخص النبي (  للضعفة في الارتحال قبل الفجر ولا يدركون صلاة الفجر في المزدلفة وبقي من عداهم فهل تكون الصلاة في المزدلفة شرط لإتمام الحج ؟ 

قال بذلك ابن حزم حيث يرى أن من لم يدرك مع الإمام صلاة الفجر بالمزدلفة من الرجال فحجه باطل . 

واستدل لما ذهب إليه : 

1- بقوله تعالى فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  [البقرة/198]  
2- بحديث عروة بن مضرس من أدرك صلاتنا هذه ... الحديث . وفي رواية " ومن لم يدرك جمعا من الإمام والناس فلم يدرك "  . 

لكن المذاهب الأربعة على خلاف هذا الرأي بل لم أجد من وافق ابن حزم على هذا المذهب حتى الحنفية الذين يرون وجوب المكث في المزدلفة بعد الفجر قالوا : لو دفع قبل أن يصلي الفجر بعد الفجر فلا شيء عليه إلا أنه خالف السنة (
). 

وقد قال بسنية البقاء إلى طلوع الفجر والصلاة في المزدلفة المالكية(
) . والشافعية (
). والحنابلة(
) . ومن المقرر عندهم : أن المستحب أن يدعوا ويذكر الله بعد طلوع الفجر حتى يسفر جدا ثم يذهب إلى منى قبل طلوع الشمس وهذا ما فعله النبي (  كما في حديث جابر عند مسلم (
).في حجته عليه الصلاة والسلام وأما ما أستدل به ابن حزم فإنه يجاب عليه بما يلي : 
الأول : بالسنية للآية يقال أن العلماء أجمعوا كما نقل ابن عبد البر (
) .

أنه لو وقوف بالمزدلفة ولم يذكر الله فإن حجه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بأن لا يكون كذلك . 

الثاني : بالسنية للحديث يقال فيه 
أما رواية " ومن لم يدرك جمعا فلا حج له " فتقدم أنها من قول الشعبي وليست من كلام النبي (  وأما الرواية المشهورة " من أدرك صلاتنا .... " الحديث فمفهومه أن من لم يدرك الصلاة مع الإمام فلم يتم حجه وقد نقل الطحاوي إجماع أهل العلم أن من وقف بمزدلفة ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام فحجه تام ذكره في معاني الآثار ونقله عنه ابن بطال (
). 

ثم إن كون النبي (  رخص للضعفة أن يخرجوا قبل الفجر دليل على عدم ركنية البقاء إلى الفجر كما يقول ابن حزم ؛ لأن الركن لا يرخص في تركه للمعذور . 

ألا ترى أن النبي (  لم يرخص لأحد في ترك عرفة ولا في ترك طواف الإفاضة بينما رخص في ترك طواف الوداع . 

الخاتمة :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد . 

فأحمد الله سبحانه على أن يسر إتمام هذا البحث وأساله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به كاتبه ومن اطلع عليه . 

ويطيب لي في نهاية المطاف أن أذكر عدة أمور ونتائج في ختام هذا البحث : 

1- حينما يقف المرء مع أقوال النبي (  يجد أن الكلمة الواحدة بل الجملة فيها من الفوائد والمسائل ما يستدعي الوقوف معه . 
2- ما زالت أحكام الحج على الرغم من كثرة طرقت مسائلها بحاجة إلى أن يتم تناول مسائله بالبحث انطلاقا من الأحاديث عن النبي (  وحديث عروة بن مضرس نموذج لهذه الأحاديث التي تدور عليها قدر كبير من المسائل . 
3- تبين لي في هذا البحث الوجيز ما لقدر أئمة النقد وصيارفة الحديث وأنهم لهم الباع الواسع في الإطلاع على الأحاديث التي تعدد طرقها فإذا أطلق الواحد منهم كلمة فإنها في الغالب تدل على استقاء طويل . 
4- أهمية الإطلاع على أحاديث السنن الأربع فإن فيها من أحاديث الأحكام ما لا يوجد في الصحيحين مع أن إسناده صحيح لكن لعل للشيخين سبب في عدم إخراجه وبهذا يرد على الدعوى التي أطلقها بعضهم بالاكتفاء بالصحيحين . 
5- تبين لي أهمية جمع طرق الحديث الواحد وأنها كما قال الأئمة إذا أردت أن تعرف عله الحديث فاجمع طرقه وكم من حديث قد يحكم على ظاهر إسناده بالصحة . ولكن حينما تجمع طرقه تجد علة خفيه لا تظهر لك بالحكم بالمجرد على الإسناد . 
ولأجل ذلك فهذا العلم الشريف يحتاج إلى بحث وجمع وتروي لا سيما فهو يتناول أحاديث المصطفى عليه السلام تصحيحا لصحيحها وتوهينا لمعلولها ونهلا من معينها . 

هذا وأسال الله أن يوفقنا للعلم النافع والإخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين . 
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(30)السنن الكبرى لإبي بكر البيهقي مكتبة دار الباز تحقيق محمد عطا .
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(38)الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد البصري دار صادر بيروت .اسد الغابة
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(51)مسند الحميدي لإبي بكر الحميدي دار الكتب العلمية ومكتبة المتنبئ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . مسند الطيالسي لأبي داود الطيالسي دار المعرفة بيروت
(52)المصنف ابن أبي شبية شركة دار القبلة وموسسة علوم القرآن . الطبعة الأولى 1427هـ تحقيق محمد عوامة . تحقيق المغني لابن قدامة دار عالم الكتب الطبعة الرابعة 1419هـ الدكتور عبد الله التركي ..

(53)المعجم الأوسط  للامام الطبراني دار الحرمين1415 تحقيق طارق عوض الله
(54)معجم البلدان لياقوت الحموي دار الفكر بيروت .
(55)المعجم الصغير للامام الطبراني المكتب الإسلامي ودار عمار الطبعة الأولى تحقيق محمد شكور .
(56)المعجم الكبير للامام الطبراني مكتبة ابن تيميه القاهره تحقيق حمدي السلفي
(57)الموطأ للإمام مالك بن أنس ضمن موسوعة شروح الموطأ تحقيق د عبد الله التركي بالتعاون مع مؤسسة هجر .
                   الفهارس 
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(�  ) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ 31 ، أسد الغابة لابن الأثير 1/ 769 ، جامع الأصول لابن الأثير 12 / 602 . الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر / 494 .


(�  ) يوم البطاح : البطاح بالضم ماء في ديار بني أسد بن خزيمة وقعت فيه الحرب بين المسلمين وأميرهم خالد بن الوليد وبين أهل الردة . انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 1/ 445 . 


(�  ) جولاء : قرية في فارس وقع فيها معركة بين المسلمين والفرس سنة 19 هـ . وانتصر فيها المسلمون وسميت جلولاء ؛ لأن المسلمين قتلوا من الفرس في ذلك الموقف مائة ألف حتى جللوا الأرض بالقتلى فسميت جولاء . انظر البداية والنهاية 7/ 80 . 
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(�  ) انظر ترجمته في تاريخ اين معين رواية الدوري 4/ 17 ، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 2/ 74 ، والجرح والتعديل لابي حاتم 1/ 72 ، 2/ 174 ، والثقات لابن حبان 4/ 19 ، وتهذيب الكمال 3/ 69 ، تذكرة الحفاظ 1/ 115 ، وتهذيب التهذيب 1/ 254 ، وتقريب التهذيب 107 . 


(�  ) انظر ترجمته في الثقات لابن حبان 7/ 611 ، وتهذيب الكمال 31/ 329 وتذكرة الحفاظ 1/ 218 ، وتهذيب التهذيب 4/ 357 . 


(�  ) انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 8/73 ، والثقات لابن حبان 9/ 200 ، تهذيب الكمال 27/ 443 ، تذكرة الحفاظ 2/ 8 ، تهذيب التهذيب 4/ 57 ، تقريب التهذيب 28 . 


(�  ) ورد هكذا مهملا في معجم الطبراني ولم استطع تحديد المراد به ؛ لأنه لم يرو عنه أحد غير الطبراني فيما وجدت . ولكن بالبحث في ترجمة شعبة وجدت أن اثنين من شيوخه اسمه زيد وهما زيد بن الخواري العمي ضعيف . تقريب التهذيب ( 2131 ) وزيد بن محمد العمري ثقة " ( تقريب التهذيب 2156) ولم أجد أحدا منهما في تلاميذ الشعبي فالله أعلم بالمراد . وعلى كل حال فالحديث لا تتوقف صحته على هذا الإسناد انظر تهذيب الكمال 12/ 481 .
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(�  ) المستدرك على الصحيحين 1/ 634 . 


(�  ) البدر المنير 6/ 341 ،إرواء الغليل 4/ 259 ، 


(�  ) لسان العرب 5/ 410 . 


(�  ) البدر المنير 6/ 245


(�  ) تحفة الأحوذي 3/ 542 . 


(�  ) انظر تهذيب اللغة للأزهري مادة تتر البدر المنير لابن الملقن 6/ 245 . 


(�  ) المعجم الوسيط 1/ 85 . 


(�  ) المغني لابن قدامة 5/ 267 ، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 346 . 


(�  ) المغني 5/ 274 


(�  ) فتح القدير 2/ 191


(�  )  الاستذكار 11 243 ، الذخيرة للقرافي 3/ 259 ،


(�  ) ، المجموع للنووي 8/ 88


(�  ) انظر إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 104 ، 105


(�  ) الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ . 11/ 241 ، 242 . 
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